
  

  A39-WP/482 
LE/17 
30/9/16 

 

 

  والثلاثون التاسعةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

 اللجنة القانونیة

  بشأن التقریر نص مشروع
  من جدول الأعمال ٤٧و ٤٦ین البند

  

 اعرضهمن أجل  مقدمة من جدول الأعمال ٤٧و ٤٦عن البندین  المادة المرفقة
  .القانونیةعلى نظر اللجنة 

 





A39-WP/482 
LE/17 

٤٦تقریر عن البند  46-1  

  

 

  المجال القانونيالمستمرة في  یكاوالإوممارسات سیاسات ب الموحد لبیانا  :من جدول الأعمال ٤٦لبند ا
  

  المجلس. التي قدمها A39-WP/57نظرت اللجنة في هذا البند من بنود جدول الأعمال استناداً إلى ورقة العمل  ١-٤٦
 لمعالجـــة بعـــضهـــذه ورقـــة العمـــل ه قـــد تـــم إعـــداد أنـــ أعـــلاه، ٧-٤٥، بشـــكل مـــتلازم مـــع الفقـــرة أبـــرزت الأمانـــةو   ٢-٤٦

أعقـب ذلـك مـن فرقـة ، والعمل الذي ٢٠١٤عام  مونتریـال عتماد بروتوكول میة نتیجة لاالعمو قرار الجمعیة  التبعیة فيالتغییرات 
(ه)  المرفــق فــيوكــان لــه تــأثیر  غیــر المنضــبطین المتعلقــة بالركــاب رشــادیة بشــأن الجوانــب القانونیــةالإمــواد الالعمــل لتحــدیث 

المجلــس  أعضــاء عــددفــي ضــوء التعــدیلات المتوقعــة لزیــادة  العمومیــةقــرار الجمعیــة  جــت تغییــرات إضــافیة فــيأُدر  وقــدالقرار. بــ
  لكي تعتمدها الجمعیة العمومیة في هذه الدورة. تدمقُ التي  ،الجویة جنة الملاحةول

أن تنعكس تلك التعدیلات في الفقـرة السادسـة مـن  بغرضوافقت اللجنة على الاقتراح الذي تقدم به أحد الوفود و   ٣-٤٦
 حیـزتفاقیـة شـیكاغو لـم تـدخل لادیباجة المرفق (ج) بقرار الجمعیة العمومیـة الـذي یتضـمن إشـارات مرجعیـة إلـى تعـدیلات أخـرى 

  السابعة من الدیباجة. الفقرة من بدلاً النفاذ بعد، 
  اعتماد القرار التالي:بامة اللجنة حینئذ على أن توصي إلى الجلسة الع وافقتو  ٤-٤٦

  يالمستمرة في المجال القانون یكاوسیاسات الإبموحد ال: البیان ٤٦/١القرار 

من المستصوب توحید قرارات الجمعیة العمومیة عن سیاسات المنظمة في المجال القانوني، وذلك تیسیرا لتنفیذها  لما كان
  وتطبیقها العملي من خلال جعل نصوصها أقرب إلى المتناول وأسهل فهما وأفضل تنظیما من الناحیة المنطقیة.

  فإن الجمعیة العمومیة:

المستمرة في المجال القانوني، والمستكملة على  یكاوكل البیان الموحد لسیاسات الإأن المرفقات بهذا القرار تشتقرر   - ١
  والثلاثین للجمعیة العمومیة. التاسعة السابعةالنحو الذي كانت علیه تلك السیاسات عند ختام الدورة 

  المجال القانوني. المستمرة في یكاوأنها ستواصل في كل دورة عادیة لها اعتماد بیان موحد لسیاسات الإ تقرر  - ٢

  ویحل محله. ٢٢- ٣٧ ٢٦-٣٦ أن هذا القرار یلغي القرار: تعلن  - ٣

  )أ( المرفق
  العامة السیاسة

تطور الطیران المدني الدولي یمكن أن یساعد كثیرا على إیجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بین أمم العالم وشعوبه،  لما كان
  یمكن لإساءة استعماله أن تشكل خطرا على الأمن العام.  بینما

  العالم. یعتمد سلاممن المرغوب فیه تجنب الخلافات بین الأمم والشعوب والنهوض فیما بینها بالتعاون الذي علیه  ولما كان



  A38-WP/482 
  LE/17 

٤٦تقریر عن البند    46-2 

 

 

  فإن الجمعیة العمومیة:

على الدور المهم للقانون في تجنب وحل النزاعات والخلافات بین أمم العالم وشعوبه وفي تحقیق المنظمة لأهدافها  تؤكد مجددا
  وأغراضها.

  )ب( المرفق
  الدولي الجو بقانون الخاصة الاتفاقیات مشاریع على الموافقة إجراءات

  الجمعیة العمومیة: تقرر

  استخدام الإجراءات التالیة في الموافقة على مشاریع الاتفاقیات:

یرفع إلى المجلس مشفوعا بتقریر أي مشروع اتفاقیة تعتبر اللجنة القانونیة أنه جاهز لعرضه على الدول كمشروع   - ١
  نهائي.

شروع على الدول المتعاقدة وعلى من یحدده من للمجلس أن یتخذ الإجراء الذي یراه ملائما، بما في ذلك توزیع الم  - ٢
  الدول والمنظمات الدولیة الأخرى.

للمجلس عند توزیع مشروع الاتفاقیة، أن یضیف أي تعلیقات وأن یتیح للدول والمنظمات فرصة تقدیم تعلیقاتها   - ٣
  للمنظمة في غضون فترة لا تقل عن أربعة أشهر.

ظر فیه بغرض اعتماده، ویجوز أن یعقد ذلك المؤتمر في نفس فترة انعقاد إحدى یقدم مشروع الاتفاقیة إلى مؤتمر للن  - ٤
دورات الجمعیة العمومیة. ویجب أن لا یقل موعد افتتاح ذلك المؤتمر عن ستة أشهر من تاریخ إحالة المشروع وفقا لما تقتضیه 

ة غیر متعاقدة یري أن اشتراكها فیه أمرا مرغوبا أعلاه. ویجوز للمجلس أن یدعو إلى ذلك المؤتمر أیة دول ٣و ٢أحكام الفقرتین 
فیه، وعلیه أن یقرر ما إذا كانت تلك المشاركة مصحوبة بحق التصویت. ویجوز للمجلس أیضا أن یدعو منظمات دولیة 

  لحضور المؤتمر بصفة مراقب.

  المرفق (ج)

  الدولیة یكاوالتصدیق على وثائق الإ

  :إن الجمعیة العمومیة
، المرفق (ج) المتعلق بالتصدیق على بروتوكولات تعدیل اتفاقیة شیكاغو ووثائق قانون الجو ٢٢-٣٧ ٢٦-٣٦بقرارها  إذ تذكر

  الخاص وغیر ذلك من الوثائق التي أعدت واعتمدت تحت رعایة المنظمة.
لبروتوكولات الخاصة بقلق استمرار بطء التقدم في التصدیق على بروتوكولات التعدیل المذكورة أعلاه، وخصوصا ا وتلاحظ

  مكرر والفقرتین الختامیتین (المتعلقتین بالنصین العربي والصیني) لاتفاقیة شیكاغو.  ٨٣مكرر والمادة  ٣بإدخال المادة 
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لأهمیة هذه التعدیلات بالنسبة للطیران المدني الدولي، لاسیما بالنسبة لقدرة اتفاقیة شیكاغو على الاستمرار، وما  وإدراكا منها
  یستتبع ذلك من حاجة ملحة للإسراع في دخول هذه التعدیلات غیر الساریة بعد حیز النفاذ.

قانون الجو التي أعدت واعتمدت تحت رعایة للحاجة إلى التعجیل في التصدیق على وسریان مفعول وثائق  وإدراكا منها
  المنظمة.

أن المشاركة العالمیة في بروتوكولات التعدیل والوثائق الأخرى هي وحدها التي ستؤمن وتعزز من المنافع المترتبة على  وتدرك
  توحید القواعد الدولیة الواردة في تلك الاتفاقیات. 

كل الدول المتعاقدة على اتخاذ جمیع الخطوات الضروریة للتصدیق على هذه التعدیلات لاتفاقیة شیكاغو التي لم یسر  تحث
 تالتعدیلاو ، مفعولها بعد [أي التعدیلات على الفقرة الأخیرة لإضافة النصین العربي والصیني إلى النصوص الأصلیة للاتفاقیة]

  في أقرب وقت ممكن. ، وذلك٢٠١٦عام في ذین اعتمدا ) الل٥٦(أ) والمادة ( ٥٠المادة  على
(أ)  ٥٠مكرر وتعدیل المادة  ٨٣مكرر والمادة  ٣كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على بروتوكولات إدخال المادة  تحث

  من اتفاقیة شیكاغو على القیام بذلك. )٢٠١٦( )١٩٨٩( ٥٦والمادة  )٢٠١٦( )١٩٩٠(
للعام  مونتریـال كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثائق الأخرى لقانون الجو الدولي، وخصوصا اتفاقیة  تحث

واتفاقیة بیجین  ٢/٥/٢٠٠٩بتاریخ  مونتریـال ، واتفاقیتي ٢٠٠١  كیب تاون للعام واتفاقیة كیب تاون وبروتوكول ووثیقتي ١٩٩٩
  على القیام بذلك في أقرب وقت ممكن. ٢٠١٤لعام  مونتریـال ول وبروتوك ،٢٠١٠وبروتوكول بیجین لعام 

الدول التي صدقت على الوثائق المعنیة على أن تقدم للأمین العام نسخة من النص والمستندات التي استعملتها في  تحث
  ي القیام بنفس العملیة.عملیة التصدیق على هذه الوثائق وفي تنفیذها، والتي قد تكون بمثابة مثال لمساعدة الدول الأخرى ف

من الأمین العام أن یتخذ جمیع التدابیر العملیة في حدود إمكانیات المنظمة وبالتعاون مع الدول لتقدیم المساعدة، عند  تطلب
الطلب، إلى الدول التي تواجه صعوبات في عملیة التصدیق على وثائق قانون الجو وتنفیذها، بما في ذلك تنظیم وحضور 

  الندوات للتشجیع على عملیة التصدیق على وثائق قانون الجو الدولي. الحلقات أو 

  المرفق (د)
  تدریس قانون الجو

، إذ تأخذ بعین الاعتبار الأهمیة الأكیدة لتدریس قانون الجو دراسة تخصصیة بالنسبة للمنظمة والدول، إن الجمعیة العمومیة
  والرغبة في تعزیز المعرفة بهذا الموضوع المهم.

  المجلس إلى اتخاذ كل التدابیر الممكنة للنهوض بتدریس قانون الجو في الدول التي لا یتوفر فیها مثل هذا التدریس. تدعو

  أن تعزز من تنفیذ الهدف المذكور أعلاه. الدول على اتخاذ التدابیر الملائمة التي من شأنها تحث

  ق أسعد قطیط للمنح الدراسیة الجامعیة العلیا.الدول المتعاقدة والأطراف المعنیة إلى المساهمة في صندو  تدعو
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  )هالمرفق (
  اعتماد تشریع وطني بشأن بعض الجرائم التي ترتكب 

  على متن الطائرات المدنیة (مسألة الركاب غیر المنضبطین أو المشاغبین)

  إن الجمعیة العمومیة:

من تلك  ٤٤وفي المادة  اتفاقیة الطیران المدني الدوليبأن أهداف ومقاصد المنظمة المنصوص علیها في دیباجة إدراكا منها 
الاتفاقیة تتضمن تعزیز تخطیط وتطویر النقل الجوي الدولي من أجل تلبیة احتیاجات شعوب العالم إلى نقل جوي یتسم بالأمان 

  والانتظام والفاعلیة والاقتصاد.

تي ارتكبها على متن طائرات مدنیة ركاب مشاغبون أو غیر الزیادة الملموسة في عدد وخطورة الوقائع المبلغ عنها والوتلاحظ 
  منضبطین.

  لآثار تلك الوقائع على سلامة الطائرات وسلامة الركاب والطاقم الذین على متنها. وتقیم الاعتبار 

ست ملائمة بالقدر عن بالها أن القانون الدولي الراهن والقوانین الوطنیة والقواعد التنظیمیة الوطنیة في دول كثیرة لیولا یغیب 
  الكافي لمعالجة هذه المشكلة بشكل فعال.

البیئة الخاصة والمخاطر الكامنة فیها للطائرات أثناء طیرانها، والحاجة إلى اعتماد تدابیر ملائمة من خلال القانون  وتدرك
  الوطني لتمكین الدول من المحاكمة على الأفعال الإجرامیة والاعتداءات التي تشكل شغبا أو عدم انضباط على متن الطائرات.

نیة تمكن الدول من ممارسة اختصاصها في الحالات المناسبة بالمحاكمة على الأفعال على اعتماد قواعد قانونیة وط وتشجع
  الإجرامیة والاعتداءات التي تشكل شغبا أو عدم انضباط على متن الطائرات المسجلة في دول أخرى.

"بروتوكول  ٤/٤/٢٠١٤في  مونتریـال بأن الدول اعتمدت خلال المؤتمر الدولي بشـأن قانون الجو المنعقد في  وتحیط علماً 
تعدیل اتفاقیة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات المدنیة" وبأن المؤتمر قرّر عدم إدراج قائمة 

"مواد إرشادیة بشأن الجوانب  ٢٨٨الدوري رقم  یكاوبالجرائم والأفعال الأخرى في البروتوكول ولكنه أوصى بتحدیث كتاب الإ
  . ٢٠٠٢القانونیة لمشكلة الركاب غیر المنضبطین والمشاغبین" الذي صدر في عام 

  لهذا:
جمیع الدول المتعاقدة على أن تعتمد بأسرع ما یمكن قوانین وقواعد وطنیة تعالج بفاعلیة مشكلة الركاب المشاغبین، وأن تحث 

  د ممكن عملیا النصوص الواردة أدناه.تدرج فیها إلى أقصى ح
جمیع الدول المتعاقدة إلى أن تقدم إلى سلطاتها المختصة، بغرض المحاكمة، جمیع الأشخاص الذین تتوافر لدیها أسس وتدعو 

خل في معقولة لاعتبارهم ممن ارتكبوا أیاً من الجرائم منصوص علیه في القوانین والقواعد الوطنیة الصادرة على هذا النحو وید
  والقواعد. اختصاص تلك السلطات بموجب هذه القوانین
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للركاب غیر المنضبطین والمشاغبین" على مواصلة أعمالها، بما  المجلس أن یشجّع "فرقة عمل الجوانب القانونیة وتطلب إلى
ة"، والوارد في هذا في ذلك مراجعة محتویات "التشریع النموذجي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المدنی

  المرفق وإبلاغ الدورة السابعة والثلاثین للجنة القانونیة بهذا الشأن؛
  مراجعة هذا المرفق خلال دورتها العادیة المقبلة على أساس نتائج أعمال فرقة العمل المذكورة. وتقرر

  تشریع نموذجي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المدنیة 

  الأول:  الاعتداء وأفعال التدخل الأخرى ضد أحد أعضاء الطاقم على متن أي طائرة مدنیة  القسم

  یُعدّ مرتكباً لجریمة كل من یقوم بأحد الأفعال التالیة على متن طائرة مدنیة:
ن هذا الاعتداء الجسماني أو الترهیب أو التهدید، سواء بالفعل أو بالقول، ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة إذا كا  )١

  الفعل تدخلا في أداء عضو الطاقم لمهامه أو یقلل من قدرته على أداء مهامه.
رفض إتباع التعلیمات القانونیة التي یصدرها قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم الطائرة بالنیابة عنه لتأمین   )٢

نضباط على متن سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص أو أي ملكیة على متن الطائرة أو حفظ النظام والا
  الطائرة.

القسم الثاني:  الاعتداء الجسماني والأفعال الأخرى التي تعرض السلامة للخطر أو تخل بالنظام والانضباط على متن أي 
  طائرة مدنیة

یعد مرتكبا لجریمة كل من یقوم على متن طائرة مدنیة بأحد أفعال العنف البدني ضد أي شخص، أو بالاعتداء   )١
  التحرش بأي طفل.ب الجنسي أو

یعد مرتكبا لجریمة كل من یقوم بأحد الأفعال التالیة على متن أي طائرة مدنیة، إذا كان من المحتمل أن   )٢
یعرض الفعل سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها للخطر، أو یخل بالنظام والانضباط على متن 

  الطائرة:
  بالقول، ضد شخص آخر. د، سواء بالفعل أوالاعتداء الجسماني أو الترهیب أو التهدی  أ)

  التسبب عمدا في تلف أو تدمیر أي ملكیة.  ب)
  تعاطي الخمور أو العقاقیر إلى حد الثمالة.   ج)

  مدنیة القسم الثالث:  الجرائم الأخرى التي ترتكب على متن أي طائرة
  مرتكبا لجریمة كل من یقوم بارتكاب أحد الأفعال التالیة على متن أي طائرة مدنیة: یعد

  التدخین في دورة المیاه أو في أي مكان آخر على نحو یحتمل أن یهدد سلامة الطائرة.  )١
  العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غیره من الأجهزة المتعلقة بالسلامة على متن الطائرة.  )٢
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  جهاز إلكتروني محمول عندما یكون تشغیله محظورا.تشغیل أي   )٣
  القسم الرابع:  الاختصاص

یمتد اختصاص ( اسم الدولة) لیشمل أي جریمة منصوص علیها في الأقسام الأول والثاني والثالث من هذا القانون   - ١
  إذا كان الفعل الذي یشكل جریمة قد وقع على متن أي من الطائرات التالیة:

  أي طائرة مدنیة مسجلة في ( اسم الدولة).  )١
الدولة) أو أي  أي طائرة مدنیة مؤجرة بالطاقم أو بدون الطاقم لأي مشغّل جوي یقع مقر عمله الرئیسي في (اسم  )٢

  الدولة) ولكنه یقیم فیها بصفة دائمة. مشغل جوي لیس له مقر في (اسم
  وقه.ف  أي طائرة مدنیة في إقلیم (اسم الدولة) أو تطیر  )٣
  أي طائرة مدنیة أخرى تطیر خارج (اسم الدولة)، إذا توافر الشرطان التالیان:  )٤

  أن یكون الهبوط التالى للطائرة في (اسم الدولة)  أ)
الدولة) وطلب من  وأن یكون قائد الطائرة قد سلم المتهم المشتبه فیه الى السلطات المختصة في (اسم  ب)

مشتبه فیه مؤكدا لها أنه لا هو ولا مشغل الطائرة قد قدم طلبا مماثلا هذه السلطات محاكمة ذلك المتهم ال
  أو سیقدم طلبا مماثلا الى أي دولة أخرى.

عبارة "أثناء الطیران" تعني في هذا القسم الفترة التي تبدأ من لحظة تشغیل القدرة بغرض الإقلاع وانتهاء باللحظة  إن  - ٢
  التي تتوقف فیها الطائرة عن الحركة بعد الهبوط.

  المرفق (و)

  وضع طریقة عملیة للسیر قدما في تحدید الجوانب القانونیة والمؤسسیة
  )CNS/ATMستطلاع/إدارة الحركة الجویة (لنظم الاتصالات والملاحة والا

الذي یرمي، ضمن جملة  )CNS/ATM(التنفیذ العالمي لنظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع/إدارة الحركة الجویة  لما كان
أمور، إلى توفیر خدمات أساسیة لسلامة الملاحة الجویة، قد تقدم كثیرا منذ طرحه في المؤتمر العاشر للملاحة الجویة في عام 

  .٢٠٠٣وحظي بتأیید قوي في المؤتمر الحادي عشر للملاحة الجویة لعام  ١٩٩١
، والذي یتكون من اتفاقیة )CNS/ATM(لاحة والاستطلاع/إدارة الحركة الجویة الإطار القانوني الراهن لنظم الاتصالات والم ولما كان

شیكاغو وملاحقها وقرارات الجمعیة العمومیة (وبوجه خاص میثاق الحقوق والالتزامات في إطار النظام العالمي للملاحة بالأقمار 
بشأن تنفیذ وتشغیل نظم الاتصالات والملاحة  یكاوذات الصلة (وبوجه خاص بیان سیاسات الإ یكاوالصناعیة)، وإرشادات الإ

والدول التي تشغل  یكاو)) وخطط الملاحة الإقلیمیة والرسائل المتبادلة بین الإCNS/ATMوالاستطلاع/إدارة الحركة الجویة (
  الحالي.  مجموعات الأقمار الصناعیة المستخدمة في الملاحة، قد سمح ببلوغ مستوى التنفیذ الفني

قد كرست موارد كثیرة لدراسة الجوانب القانونیة والمؤسسیة لنظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع/إدارة  كاویالإ ولما كانت
، والمجلس، واللجنة القانونیة، وفریق الخبراء القانونیین یكاوفي إطار الجمعیة العمومیة للإ )CNS/ATM(الحركة الجویة 
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الموضوع، وذلك من أجل إعداد سجل مفصل بالمسائل والتحدیات والشواغل التي والفنیین، ومجموعة دراسة أنشئت لدراسة هذا 
  تواجه المجتمع العالمي تمهیدا لفهمها.

هناك حاجة إلى النظر في اتخاذ المبادرات إقلیمیة لوضع التدابیر التي تعالج أي قضایا قانونیة أو مؤسسیة تعیق تنفیذ  ولما كانت
) في الإقلیم، مع ضمان توافق هذه الآلیات مع اتفاقیة CNS/ATMلاع/إدارة الحركة الجویة (نظم الاتصالات والملاحة والاستط

  شیكاغو.
  فإن الجمعیة العمومیة:

من برنامج العمل العام للجنة القانونیة "النظر في وضع إطار قانوني لنظم الاتصالات  ٤بأهمیة البند رقم  تقر  - ١
بما فیها النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعیة والهیئات الإقلیمیة  )CNS/ATM(ة والملاحة والاستطلاع/إدارة الحركة الجوی

  المتعددة الأطراف، وإقامة إطار عمل قانوني"، وقرارات أو مقررات الجمعیة العمومیة والمجلس فیما یتعلق بذلك.
من جدید على عدم وجود حاجة إلى تعدیل اتفاقیة شیكاغو لتنفیذ نظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع/ إدارة  تؤكد  - ٢

  .)CNS/ATM(الحركة الجویة 
الدول المتعاقدة إلى النظر أیضا في استخدام المنظمات الإقلیمیة لوضع الآلیات اللازمة لمعالجة أي قضایا  تدعو  - ٣

في  (CNS/ATM)ها أن تعوق تنفیذ نظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع/إدارة الحركة الجویة قانونیة أو مؤسسیة من شأن
  الإقلیم، مع ضمان توافق هذه الآلیات مع اتفاقیة شیكاغو والقانون الدولي العام.

ذ نظم الاتصالات والمنظمات الإقلیمیة والصناعة على تقدیم التسهیلات والمساعدات الفنیة اللازمة لتنفی یكاوالإ تشجع  - ٤
  .)CNS/ATM(والملاحة والاستطلاع/إدارة الحركة الجویة 

الدول المتعاقدة والوكالات متعددة الأطراف وجهات التمویل الخاصة إلى النظر في إیجاد مصادر تمویل  تدعو  - ٥
 ارة الحركة الجویةإضافیة لمساعدة الدول والمجموعات الإقلیمیة على تنفیذ نظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع/إد

)CNS/ATM(.  
الأمین العام بأن یسهر، بل وبأن یساعد عند الاقتضاء على وضع أطر تعاقدیة یسهل انضمام الأطراف إلیها،  تكلف  - ٦

وتعتمد ضمن جملة أمور على أساس الهیكل والنموذج المقترحین من أعضاء اللجنة الأوروبیة للطیران المدني ولجان الطیران 
  لي.المدني الإقلیمیة الأخرى، وعلى أساس القانون الدو 

  الدول المتعاقدة إلى إفادة المجلس بالمبادرات الإقلیمیة. تدعو  - ٧
المجلس بأن یسجل هذه المبادرات الإقلیمیة، وبأن ینظر في قیمتها ویجعلها علنیة بأسرع ما یمكن (طبقا للمواد  تكلف  - ٨

  من اتفاقیة شیكاغو). ٨٣و ٥٥و ٥٤
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  المسائل الأخرى المعروضة على نظر اللجنة القانونیة    من جدول الأعمال: ٤٧البند 
، فقد أشار اتحاد النقل الدوي الدولي ١٩٩٩لعام  مونتریـال متابعة لوقائع مواصلة تعزیز التصدیق على اتفاقیة   ١-٤٧

إلى الفوائد الكبیرة للركاب وشركات الشحن والأطراف المعنیة الأخرى بمقتضى ، A39-WP/120في عرضه لورقة العمل  ،(أیاتا)
منذ على هذه الاتفاقیة عدد التصدیقات  من حیثالمُحرز التقدم الجید  على الرغم منإلى أنه وأشار المراقب الوثیقة المذكورة. 

 وأقالیم بما في ذلك دول في أسواقالوثیقة، لم تصدق بعد على عضواً دولة  ٧٢، فلا یزال هناك السابقةالعمومیة الجمعیة 
ناقلین الجویین الدولیین قد تركت الساحة مفتوحة واحدة للمساءلة من أجل العالمیة غیاب منظومة المراقب أن . وذكر متنامیة

تجدید الجهود الرامیة الى حث جمیع الدول نظم قانونیة مختلفة، وبالتالي، فقد كان من الضروري من لخلیط غیر مرغوب فیه 
لتي أُعرب عنها في أقرب فرصة ممكنة. وتردیداً للمشاعر ا ١٩٩٩لعام  مونتریـالالمتبقیة على التصدیق على اتفاقیة الأعضاء 
التي تحدثت قد أعربت  جمیع الوفودفإن )، ٨- ٤٥(الفقرة  ا، ومشروع القرار الوارد فیهA39-WP/100ورقة العمل في  أثناء النظر

  همیة وجود نظام عالمي.على أ بشأن هذا الموضوع، وأكدعن ترحیبها بالنهج الاستباقي الذي ابتدره اتحاد النقل الجوي الدولي 
ي ، التA39-WP/139وما یلي، فقد قدم اتحاد النقل الجوي الدولي ورقة العمل  ٧-٤٥فة إلى مناقشة الفقرة بالإضا  ٢-٤٧

اتحاد النقل الجوي  مقترحات عدد من الوفودودعم . ٢٠١٤عام مونتریـال جمیع الدول إلى التصدیق على بروتوكول دعت 
  هناك دول أخرى في سبیلها إلى القیام بذلك.بینما بعض من دولهم على البروتوكول، ت صدقالدولي، حیث 

كنف  دائم للانضمام إلى توافق الآراء تحتفیه على استعداد  في الوقت الذي كانإلى أنه أشار أحد الوفود و   ٣-٤٧
ات أي خطو  ، ولم تتخذالفعَّ لم تحدِّث اتفاقیة طوكیو بشكل المعاهدة فنه یشعر بخیبة أمل من نتائج البروتوكول. ، فإیكاوالإ

من على متن مسؤول الأفیما یتعلق بوضع بل كانت تراجعاً بالركاب غیر المنضبطین.  المرتبطةقضایا الللتعامل مع  مجدیة
مبادئ یوافق على أنه وفي سیاق التأیید لهذا الوفد، ذكر وفد آخر البروتوكول.  على صدقلن ت دولتهفإن لذلك،  وفقاً و الطائرة. 

  .معینة فیه اً عن بنودراضیكن یلم  هالبروتوكول ولكن
وذكر أحد الوفود مجموعة متنوعة من القضایا. بین  حلاً وسطاً بروتوكول تعكس البعض الوفود أن نتائج ذكر و   ٤-٤٧

غیر لتعزیز الإطار القانوني ضد السلوك اً طیبة جهودأنه بینما لم یكن البروتوكول قویاً بالشكل الذي ینبغي، فإنه یمثل مع ذلك 
هناك المزید من المزایا  قبول البروتوكول، فإنه لا یزال یعتقد أنفي لصعوبات التي تواجهها بعض الدول ومع تفهمه ل المنضبط.

  التنفیذ. علوضع هذه المعاهدة موض
من اتفاقیة  ٢١الدول المتعاقدة بموجب المادة  التي تحدد التزامات A39-WP/159ورقة العمل  قدم وفد فرنساو   ٥-٤٧

  كتاب المنظمةإلى  وفدال. وأشار ما ملكیة الطائرات المسجلة في دولة المعلومات بشأن یخص تقدیمفیما شیكاغو 
AN 11/47-10/67 دولة البتنفیذ نظام قائم على شبكة الإنترنت لتقدیم البیانات ذات الصلة بالطائرات المسجلة في  فیما یتعلق

 الوفاء بالتزاماتهاسبیل في صعوبة بدرجات متفاوتة من اتفاقیة شیكاغو. ولوحظ أن الدول المتعاقدة قد لاقت  ٢١بالمادة  عملاً 
حیث كانت النتیجة أن المعلومات كانت غیر مكتملة وغیر موثوقة حتى مع توفیرها عبر نظام قائم على ، ٢١المادة  بمقتضى

ها قد تغیر بشكل كبیر منذ تسجیلبالتغییرات في ملكیة الطائرة و الجوي من حیث تعلقه بإلى أن مشهد النقل  مشیراً الإنترنت. 
. بها تعریف الملكیة والمفاهیم ذات الصلةوتنسیق  توضیحتحتاج إلى الوفد أن الدول المتعاقدة ورأى ، ٢١المادة تمت صیاغة 

 كن هناك أيتأنه لم  جزم الوفد، فقد تعدیلاً ولیس  لاتفاقیة شیكاغو في هذا الصدد، توضیح اقتراح أن یكون هناكمعرض في و 
 ي اللجنة القانونیةتوصجراءات التسجیل المحلیة. واختتم الوفد باقتراح أن لإ اإدارة كل منهفي قیود على حریة الدول المتعاقدة 

  هذا الموضوع في برنامج العمل العام للجنة القانونیة.بإدراج 
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هذا البند في استصوبت إدراج ، و A39-WP/159ورقة العمل  كلمة في الاجتماعال تناولتجمیع الوفود التي أیدت و   ٦-٤٧
فذكر أحدها على سبیل ورقة العمل.  هاالصعوبات التي أبرزت إلى عدد من الوفود وأشاربرنامج العمل العام للجنة القانونیة. 

 تنفیذأن رأت بعض الوفود و تشغیل وصیانة الطائرة. المثال أن عبارة "المالك" في القانون الوطني تعني الشخص المسؤول عن 
، ویبسِّط ةالطائر مدى عمر  التتبع علىالقدرة على ن حسِّ یالشفافیة، و بمزید من الفعالیة من شأنه أن یعزز  ٢١التزامات المادة 

  وكلها أمور مفیدة لصناعة الطیران.إجراءات نقل الملكیة، 
قد یعمل بالفعل على الرغم من أنه  شبكة الإنترنتالقائم على الملاحة الجویة أن النظام  إدارةثل عن مم أوضحو   ٧-٤٧

  تحسین النظام.بالتعلیق بشأن  الإدارة ترحبقید المراجعة لتسهیل استخدامه. و أنه و لبعض الدول، شكل تحدیاً 
العبء التنظیمي عن كاهل ن تخفف مأن یمكن  اعلى أساس أنه A39-WP/159أید أحد المراقبین ورقة العمل و   ٨-٤٧
بشأن  A39-WP/237اللجنة الفنیة فیما یتعلق بورقة العمل مع العمل الذي تضطلع به وأوصى بتنسیق الجهود ركات الطیران، ش

الحدود. وأید هذه التوصیة أحد الوفود الذي أضاف أنه إذا كان العزم معقود على إدراج هذا البند في  عبرتسهیل عملیة النقل 
إلى كل الأعمال الجاریة أو المُنجزة التي قد تكون  سلیمالمهم الإشارة بشكل ، فسیكون من برنامج العمل العام للجنة القانونیة

  .بها ملكیة والمفاهیم ذات الصلةالتوضیح بذات صلة 
ند جدید من بنود كبمن اتفاقیة شیكاغو"،  ٢١"تنفیذ المادة  اللجنة بالإجماع إضافة موضوعتبعاً لذلك، أیدت و   ٩-٤٧

  على النحو التالي:للجنة القانونیة  العمل العامبرنامج أصبح على ذلك،  وبناءَ . ٨رقم البرنامج العمل العام للجنة القانونیة تحت 
 دراسة المسائل القانونیة المرتبطة بالطائرات الموجهة عن بعد؛ - ١
 النظر في إعداد إرشادات بشأن تضارب المصالح؛ - ٢
 الجرائم التي تثیر قلق أوساط الطیران الدولي ولا تشملها مواثیق قانون الجو الراهنة؛الأفعال أو  - ٣
ــــة - ٤  النظــــر فــــي وضــــع إطــــار قــــانوني لــــنظم الاتصــــالات والملاحــــة والاســــتطلاع/إدارة الحركــــة الجوی

)CNS/ATM(، بمــا فیهــا النظــام العــالمي للملاحــة بالأقمــار الصــناعیة )GNSS(  والهیئــات الإقلیمیــة
 الجنسیات؛ المتعددة

 ؛تحدید وضع الطائرة المدنیة/الحكومیة - ٥
 ؛التصدیق على مواثیق قانون الجو الدولي تعزیز - ٦
 مكرراً؛ ٨٣الجوانب المتعلقة بالسلامة في إطار التحریر الاقتصادي والمادة  - ٧
 من اتفاقیة شیكاغو. ٢١تنفیذ المادة  - ٨

عد"، فقد "التعریف القانوني لنظم الطائرات الموجهة عن بُ ما یتعلق بالبند أعلاه، و  ٣- ٤٥وفیما یخص الفقرة و   ١٠-٤٧
القواعد والتوصیات البرازیل في تطبیق التي واجهتها على المشكلة مسلطة فیها الضوء  ،WP/229 قدمت البرازیل ورقة العمل

ي التشریع الوطني البرازیلي طائرة" فالتعریف "فیما یتصل بنظم الطائرات الموجهة عن بُعد نتیجة ل یكاوالدولیة الصادرة عن الإ
كانت التي نواع المشاكل توضیح لأجرد كموذلك تفاقیة شیكاغو، لا السابعفي الملحق الوارد  تعریف "الطائرة"تباین عن یالذي 

نظم الطائرات الموجهة عن بُعد، وبالتالي فإنها تدعو إلى تضمین مسألة تعریف فیما یتعلق بالتنظیم القانوني لها الدول تواجه
ما توصل إلیه فریق خبراء نظم مع الأخذ بعین الاعتبار  نظم الطائرات الموجهة عن بُعد في برنامج عمل اللجنة القانونیة، 
   الطائرات الموجهة عن بُعد من تطورات وخلص إلیه من استنتاجات.
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كما عبر  ،WP/229عدد من الوفود التي شاركت البرازیل في الشواغل التي عبرت عنها في ورقة العمل  وهناك  ١١-٤٧
أحــد الوفــود عــن رأیــه فــي أن مفهــوم "الطــائرة غیــر المأهولــة" كــان غیــر واضــح علــى النحــو الــوارد فــي المــادة الثامنــة مــن اتفاقیــة 

موضـوعات أخـرى  لمعالجـة إلـى العمـل القانونیـة اللجنـةاحتمال حاجة شیكاغو. وأشار وفد آخر من هذه الوفود بوجه خاص إلى 
فــي والعلامــات المســجلة والتحقیقــات  اتالموجهــة عــن بعــد، مثــل قواعــد الملاحــة الجویــة وجنســیة الطــائر  اتالطــائر متعلقــة بتشــغیل 

  من هذه الورقة. ٢-٢على النحو الوارد في الفقرة الحوادث 
 المتعلقــة القانونیــة المســائل"دراســة  موضــوع بــأن المنــدوبین لیُــذكّر الكلمــة القانونیــة اللجنــة رئــیس تنــاول ثــم ومــن  ١٢-٤٧

فـي برنـامج العمـل العـام للجنـة  مـدرج أصـلاً ریف التعـالمتعلقـة باالقانونیـة  المسـائلالموجهة عن بعد" الذي یشمل جمیع  اتبالطائر 
كما ذكَّر المندوبین بالدراسة الاستقصـائیة بشـأن المسـائل القانونیـة . )١( رقم لبندبوصفه االأولویة القصوى  هالقانونیة، مع إعطاء

، وشـجع الـدول علـى الـرد ٢٠١٦الموجهة عن بعد التي تم توزیعها على جمیع الدول الأعضاء في أغسـطس  الطائراتالمتعلقة ب
 الأخـرى القضـایا مـن أي أو ،A39-WP/229مثل تلك التي عرضـتها البرازیـل فـي ورقـة العمـل  ،المتعلقة بالتعاریفالمسائل وإثارة 

  .القانونیة اللجنة أمام على طرحهاالموجهة عن بعد التي یرغبون  الطائراتب المتعلقة
الموجهـة عـن بعـد فـي  الطائراتالكلمة بعد ذلك لعدة وفود أخرى، أیدت فیها مبدأ إدراج مسألة تعریف  وأعطیت  ١٣-٤٧

: أي أنــه A39-WP/229برنـامج العمـل العـام للجنـة القانونیـة، وشــددت علـى أهمیـة المـادة التـي اقترحتهــا البرازیـل فـي ورقـة العمـل 
الموجهة عن بعد. وأشار أحد الوفود إلى أنه، على الرغم من أن  الطائرات نظم خبراءیتعین مراعاة استنتاجات ومستجدات فریق 

إلا أن تعریـــف الطـــائرة الـــوارد فـــي الملحـــق الســـابع لاتفاقیـــة  لمحـــامین،لتعـــاریف هـــي بطبیعـــة الحـــال ذات أهمیـــة خاصـــة مســـألة ال
قاعــدة وتوصــیة مــن القواعــد والتوصــیات الدولیــة الــواردة فــي  ١٠ ٠٠٠ویشــكل أساســاً لأكثــر مــن  یكــاوالإ تأســیسشــیكاغو یســبق 

جمیع الملاحق. وأكد هذا الوفد على أن تلـك القواعـد والتوصـیات الدولیـة نفسـها تُعـد أساسـاً تسـتند إلیـه تشـریعات الطیـران المـدني 
حیـث "الطـائرة"  لعبـارة طویـل الأمـدال تعریـفال تغییـرل بـالغ تـأثیر دباحتمـال وجـو في العدید من الدول، وأنه كـان مـن المهـم الـوعي 

 بالموضـوع صـلةلهـا . وأشار وفد آخر إلى أن الملحـق الثـاني والرابـع والسـابع یكاوأن یؤثر على البنیة التنظیمیة القائمة للإ یمكن
یعــالج بالفعـل هــذا الموضــوع علــى  اتائر طــ االموجهــة عــن بعـد بوصــفه الطـائرات نظــم تعریــف كــان إذا مـا لتحدیــد تحلیلهــا وینبغـي

  .المناسبنحو ال
عبـــرت بشـــكل عـــام عـــن تأییـــدها القـــوي وتقـــدیرها للورقـــة التـــي قـــدمتها فالكلمـــة  التـــي تناولـــتالوفـــود الأخـــرى  أمـــا  ١٤-٤٧

برنامج العمل  في بالفعل مدرجالموجهة عن بعد  الطائراتالبرازیل، بید أن عدداً كبیراً من هذه الوفود أكد على أن مسألة تعریف 
  .البند هذا في مدرج أنه اعتبار ینبغي أو ١ البند إطار في یةالعام للجنة القانون

 هــاالتــي قـدمتها البرازیـل انتبــاه الجمعیـة العمومیـة إلــى الصـعوبات التـي تواجه A39-WP/251ورقـة العمـل  ولفتـت  ١٥-٤٧
نظــراً إلــى افتقارهــا إلــى القواعــد الإجرائیــة والتــأثیر الســلبي الــذي قــد تمثلــه فیمــا یتعلــق بســلامة  ١٢بعــض الــدول فــي امتثالهــا للبنــد 

  .١٢ المادةالورقة وشجعت الدول الأعضاء على تعزیز إنفاذ  هذهب علماً  اللجنة وأحاطتالطیران المدني. 
التــي قــدمتها  A39-WP/293ورقــة العمــل بأیضــاً علمــاً اللجنــة أحاطــت  أعــلاه، ٧-٤٥وبشــكل مــتلازم مــع الفقــرة   ١٦-٤٧

. وأشـار أحـد الوفـود ینالمنضـبط یـرلمشـكلة الركـاب غ یـةإلـى فرقـة عمـل الجوانـب القانون هـاوأحالتغواتیمـالا كولومبیا بالنیابـة عـن 
 مرجعیــة یشــكل یمكــن أن المنضــبطغیــر  الســلوكوأحــد المــراقبین إلــى أن تجربــة بعــض الــدول فــي فــرض العقوبــات الإداریــة علــى 

  .البروتوكول مفعول سریان انتظار في مفیدة
 ------------------  
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